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اعتماد الضمان أو خِطاب الجهوز
Standby Letter of Credit SOLC

تàقوم الàبنوك الàتجاريàة بàدورٍ جàوهàريّ فàي دعàم الàتجارة (اàtليّة والàدولàيّة)، وعàبر تàقد∑ الàتمويàل لàلعُمZءِ ولàلمشاريàع 
اànيويàّة، وكàذلàك عàبر اسàتمرارِ قàيامàها بـ(تàعزيàزِ وتàغطية) خàطابàات ا&عàتماد اàPتعلoقة بàالàعمليّات الàتجاريàة ب5à الàعُمZء 

وشركات التصدير ا{ارجيّة.  
هàذه الàنشاطàاتُ اàُPتعدoدة تàُعتبَر مàن أسàاسàياتِ الàعمل اàPصرفàي اPتجàدoد دومàا؛ً حàتّى يàتمكkنَ مàِن تàغطية كàلo مُسàتجoدات 

الàعمليّات (اàPصرفàيّة الàتجاريàّة) وفàق اàُPعطَيات واiمàكانàات اàPتوفàoرة؛ بàل إنّ الàبنوكَ النشàيطة وإداراتàها اàُPتطلoعة £àد 
نàفْسَها فàي أوضàاعٍ مàعيkنة àُÉتoمُ عàليها الàبحثَ عàن الàبدائàل الàضروريàّة لàتطويàر أعàمالàها ومàنتجاتàِها؛ لـ(جàذْب الàعُمZء، 

وكسْبِ اPنافَسة) في السوق. 
هàُنا & بàُدk مàن اiشàارةِ كàد&لàةٍ إلàى ا{àُطوة الàتي سàبقَ أن انàتهجتْها بàعضُ الàبنوك اeمàريàكيّة وا{àاصàkة بـ(اسàتحداثِ أو 
نààقل) ابààتكارِ نààوعٍ جààديààد مààن خààطابààات ا&عààتماد ààPقابààلة تààلبية احààتياجààاتِ كààِبار الààعُمZء مààن مààُصدoري (السààoلع 

وا{دمات) اeمريكيّة للعالم.  
وهààذا ا&بààتكارُ الààذي & يخààلو مààن اààhراءة ظهààرَ خààِصoيصاً؛ eنk الààقانààونَ اeمààريààكي يَحààظرُ عààلى الààبُنوك إصààدارَ بààعضِ 
الààكفا&ت اààPصرفààيّة الààتقليديààّة بààأنààواعààها؛ والààتي تààشملُ (خààطابààاتِ ا&عààتماد اààُPعزّزة، ا&عààتماداتِ اààُÜدkدة تààِلقائààيّاً 
(الàدائàريàة)، ا&عàتماداتِ الàقابàلة لàلتحويàل، اعàتماداتِ الشàريàط اeحàمر, اعàتماداتِ الشàريàط اeخàضر، ا&عàتماداتِ 

اPتعادِلة، اعتماداتِ السحوبات الزمنية... ). 
إنk الàبنوكَ اeمàريàكيّة لàم تàقفْ مàكتوفàةَ اeيàديِ؛ بàل ضàربàتْ مàَثZً يàُحتذى فàي (قàيامàِها بàالàبحث عàن الàبدائàل اàPصرفàيّة 
الàتي §àُكoنُها مàن تàغطيةِ ومàقابàلة الàتزامàاتِ عàُمZئàِها دون خàَرْقٍ لàلقانàون)؛ ولهàذا فàقد kÃ (شحàذُ الàهِمَمِ &بàتكارِ طàريàقةٍ 
جàديàدة kÃ تàطويàرُهàا؛ بàل اعàتمادهàا إلàى مàا يàُعرَفُ -حàالàيّاً- بàاعàتماد الàضkمان أو خàِطاب اàhهوز (سàتانàد بàاي لàيتر أوف 
كàريàدت) ؛ونàظراً لàتداخàل الàعمل اàPصرفàيo مàع بàعضِه فàي اeرجàاءِ كàافàّةً، اسàتفادتِ الàبنوكُ فàي الàبلدانِ اeُخàرى مàن هàذا 

ا&عتماد اhديد، وkÃ تطبيقُه في التعامZتِ بينهم وب5 البنوك اeمريكيّة وأيضا فيما بينَهُم والبنوك غيرِ اeمريكيّة.  
وتààطوkر اeمààرُ وأثààبتَ وُجààودَه عààلى أرض الààواقààع؛ حààتّى نààُصk عààلى هààذا ا&عààتماد فààي اààPادkة (۱) مààن النشààرة اààPرقààُومààة 
(سàتمائàة) لàلقواعàد واeعàراف الàدولàيّة اàPوحàkدة لZàعàتمادات اPسàتنَديàّة؛ والàتي عàاàhت هàذا الàنوعَ مàن ا&عàتمادات 
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واعàتمدَتàْه، وkÃ تàعريàفُ (اعàتمادِ الàضمان أو خàطاب اàhهوز) عàلى أنàّه: "عàبارةٌ عàن تعهàñدٍ بàنكي” صàادر مàن اàَPصدر، 
ويتعهàkد ´àَوجàِبه بàِقَبولِ سàُحوبàاتِ اPسàتفيد ´àبالàغَ & تàزيàد قàيمتُها عàن حàد” مàُعيkن، وخZàل مàُدkةٍ محàدkدة؛ وذلàك مàقابàلَ 

تقد∑ِ اPستفيد Pُِستنَداتٍ مُعيkنة يتحدkد نوعُها على أساس نوع الكفالة اPطلوبة.  
وتààُفيدُ أوkلُ هààذه اPسààتندَاتِ أنّ الààطرَفَ اààPكفول (طààالààبَ فààتْح ا&عààتماد) فشààلَ فààي تààنفيذِ ا&لààتزامààات اààPترتààoبة عààليه 

واPتعاقد عليها؛ مِثل ( تقد∑ِ كفالة حقo التنفيذ أو توقيع اتفاقيّة العطاء... أو خZِفه). 
وكàذلàك فàإنk هàذا الàنوع مàن ا&عàتمادات يàصدرُ بàِناءً عàلى طàلبِ (اàُPقاوِل أو الàبائàع) الàذي يàطلبُ مàن بàَنكِه أن يàُصدِرَ 

اعتمادَ الضمان لصالِح اPستفيد (صاحب اPشروع) أو اPشتري.  
وبهàذا يàلجأ اPسàتفيدُ مàن الàسحب إلàى ا&عàتماد فàي حàالàة إخàفاقِ (اàPقاوِل أو الàبائàع) فàي الàقيام بàتنفيذِ الàتزامàاتàه ´àِوجàب 

العقْد، هذا على أن يتمk الدفْع وفق (موجبِ وشروط )الدفْع اPُتkفَق عليها. 
إنk الàفَرْقَ ب5à اعàتمادِ الàضمان وا&عàتماد الàعاديo (الàتقليديّ) أنk اعàتمادَ الàضمانِ يàصدرُ لàتغطيةِ حàا&ت إخàفاقِ فàا‘ 
ا&عàتماد فàي تàنفيذ شàروط الàعقد. بàينما يàصدرُ ا&عàتماد الàعاديñ مàن أجàْلِ أن يàحصل اPسàتفيدُ عàلى اسàتحقاقàِه فàي 
حàالàةِ وفàائàه بشàروط ا&عàتماد. ويàتkضِحُ مàِن هàذا أنk اعàتمادَ الàضkمانِ هàو ´àثابàة اعàتماد خàدمàاتٍ؛ ولàيس اعàتمادَ (اسàتيرادٍ 

أو تصدير)، واPستنَدات اPقدkمة عليه هي مستنداتُ ا{دماتِ وليس مستندات الشحن.  
وكàذلàك àُÆكِنُ لàكل” مàن (الàبائàع أو اàُPقاوِل) أن يàطلبَ مàن (اPشàتري أو صàاحàب اPشàروع) خàطابَ اعàتماد ضàمان 

لصاnِه؛ حيث يلجأُ (البائعُ أو اPُقاوِل) للسحب على ا&عتماد في حالة إخفاق (اPشتري أو صاحب اPشروع). 
لàقد اتàkضح مàِن واقàع التجàربàة - لàنا - أنّ الàعديàد مàن الàبنوك مàا زالàت تàُواجàِه بàعضَ الàصñعوبàاتِ فàي فàهْم وهàضْم؛ بàل 
وتàطبيق هàذا الàنوع مàن ا&عàتمادات بàالàرغàم مàن أهàمoيkتِه فàي اàPعامZàَتِ مàع الàبنوك اeمàريàكيةّ ومàع غàَيرهàا مàن الàبنوك 
اeخàرى؛ وخàاصàkةً بàعد أن kÃ تàضمينه فàي النشàرة الàصادرة مàن غàُرفàة الàتجارة الàدولàيّة فàي بàاريàس، وهàي النkشàرة الàتي تàفتحُ 

البابَ للتطوñرِ اPصرفي لدفْع التجارة العاPَيّة. 
لàذا تàُنصحُ الàبنوك بàالàعمل مàن أجàْل سàَبْرِ أغàوار هàذا الàنوع اàhديàد مàن ا&عàتمادات؛ خàاصàkةً و(أنّ ديàِنامàيkة اeعàمال 
والàتجارة الàعاàَPية يàتطلkبانِ (الàتفاعàُلَ وا&نàسجامَ) مàع اPُسàتجدkاتِ كàافàّةً ؛ مàن أجàْلِ الàبقاء داخàلَ الàدائàرةِ عàبر الàتطبيق 
)، وبàالàعدم سàنُغلِقُ أبàوابàَنا وسنَحàْرِم بàنوكàَنا مàن ا&سàتفادة مàن  الàصحيح لàلمنتجات اàPصرفàيّة اPتجàدoدة يàومàيّاً ودومàاً
اسàتحقاقàاتِ هàذه ا{àدمàة اàPصرفàيّة الàتي أصàبحت مàن مàتطلkباتِ الàعمل اàPصرفàيّ الàدولàيّ... ومàَن & يàَعملُ؛ فàإنàه & 
يَتجàدkدُ، ومàَن & يتجàدkدُ سàيقبعُ فàي مàكانàه بàعيداً (عàَن ومàِن) ا∏خàريàنَ؛ بàل وسàيظل غàيرَ مàتفاعàلٍ مàع تàطوñرِ الàصناعàة 

 اPصرفيّة التي تتفاعلُ مع اPُعطيات العاPَيّة اnديثة.
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